برنامج اختبار الكفايات الأساسية للعاملين في التعليم

 (اختبارات المعلمين)
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دليل الاستخدام
الجزء الأول :

الكفايات الأساسية العامة التي يفترض توفرها في جميع المعلمين و تنقسم إلى ثلاثة أقسام .
1- الكفايات التربوية .

2- الكفايات اللغوية .
3- الكفايات العددية .
وسوف تجرى الاختبارات التي بنيت على هذه الكفايات لجميع المعلمين بغض النظر عن تخصصاتهم 

الجزء الثاني :

الكفايات التخصصية في المواد المختلفة وتجرى الاختبارات الخاصة بها لكل معلم حسب تخصصه .
مقدمة


يحتل المعلم مركزًا رئيسـًا في أي نظام تعليمي، بوصفه أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تحقيق أهداف ذلك النظام ، وحجر الزاوية في أي مشروع لإصلاح أو تطوير فيه . فمهما بلغت كفاءة العناصر الأخرى للعملية التعليمية فإنها تبقى محدودة التأثير  إذا لم يوجد المعلم الكفء الذي أعد إعدادًا تربويـًا وتخصُصيـًا جيدًا ، بالإضافة إلى تمتعه بقدرات خلاقة تمكنه من التكيف مع المستحدثات التربوية  ، وتنمية ذاته وتحديث معلوماته باستمرار . 


وعملية تقويم أداء المعلم تساعد  المؤسسات التعليمية في تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها قياس مدى تقدمه أو تأخره في عمله وفق معايير موضوعية، والحكم على المواءمة بين متطلبات مهنة التدريس ومؤهلات المعلمين وخصائصهم النفسية والمعرفية والاجتماعية ، بالإضافة إلى الكشف عن جوانب القوة والضعف في أداء المعلم مما يمكن المؤسسة التعليمية من  اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطوير مستوى أدائه وتعزيزه  . 


وقد أولت وزارة التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا بتطوير المعلمين، من خلال آليات عدة يأتي في مقدمتها تقويم الأداء بهدف التطوير المهني ،  ولذلك أقرت الوزارة مشروع اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين ، الذي يهدف بشكل رئيس إلى قياس مدى تحقق الكفايات الأساسية لدى المعلم ، ويهيئ لمتخذي القرار مستوىً من المعلومات التي تفيد في إعادة النظر في البرامج القائمة لإعداد المعلمين ، وسبل تطويرها ، ورفع مكانتها ، وبلورتها في صيغ حديثة تلائم العصر ، بالإضافة إلى تقويم فاعلية الممارسات الميدانية لتقويم المعلم .

أهمية المعايير والاختبارات في تطوير المعلمين :

إن تطوير أداء المعلم لا يمكن تحقيقه دون وجود معايير تحدد بشكل واضح  الكفايات التي يفترض توفرها في المعلم حتى يصبح قادراً على أداء مهام عمله بالشكل المطلوب .  وتعرف المعايير بأنها "عبارة أو جملة تربوية محددة تصف المتطلبات المعرفية أو المهارات التي يفترض أن يمتلكها الفرد أو يؤديها أو تؤديها جهة معينة, وتستخدم قاعدةً أو أساساً للمقارنة في المقاييس ، أو للحكم على القيمة أو النوعية أو الكمية" بن سلمة (1423).

وتعد اختبارات المعلمين أو ما يسمى أحيانًا اختبارات كفاية المعلم  ( Teacher Competency Tests)   في مقدمة المقاييس المستخدمة لمنح تراخيص مزاولة المهنة للمعلم .  وأكثرها موضوعية لتقويم أداء المعلمين ، وتستند فكرة اختبارات المعلمين على كون التدريس مهنة لها متطلباتها وشروطها الخاصة بها مثل  المهن  الأخرى  كالطب ، والهندسة …  وغيرها ،  ويتعين وفقاً لهذا ألا يسمح بمزاولتها إلا لمن يتقنها ، ويمكن الإفادة من الاختبارات في تقويم المعلمين الذين يرغبون الالتحاق لأول مرة في المهنة للتعرف على إمكانات قبولهم أولاً ، وتحديد جوانب النقص التي يمكن العمل على تحسينها فيما بعد ، كما يمكن الإفادة منها في تقويم المعلمين أثناء الخدمة للحصول على تغذية راجعة تمكنهم من تحسين أدائهم  .

وهناك الكثير من التجارب العالمية في مجال اختبارات المعلمين ، ففي اليابان مثلاً يتقدم المعلم لاختبار من أجل التعيين بعد اجتيازه مرحلتي الدراسة الجامعية والتدريب العملي بنجاح ويتكون الاختبار العام من  :

1- اختبار في المادة أو المواد التي سيقوم بتدريسها .

2- كتابة مقال قصير في موضوع يحدد له .

3- اختبار شخصي في شكل مقابلة .
وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينتشر استخدام اختبارات للمعلمين من أجل الالتحاق بمهنة التدريس أو الاستمرار فيها ومن أشهر اختبارات المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرها انتشاراً هو سلسلة (Praxis) التي تطورها مؤسسة خدمات الاختبارات Educational Testing Services    وتطبق في معظم الولايات بهدف منح رخصة التدريس وتجديدها.   وتتضمن هذه الاختبارات الكفايات الأساسية للمعلمين مثل المهارات الأساسية : القراءة والكتابة والحساب والمعرفة في مادة التخصص وطرق تدريسها والثقافة العامة المتوقعة من أي معلم .

ويستعرض Otuya (1993) مجموعة من الدراسات التي تناولت العلاقة بين معارف المعلم (teacher knowledge) وممارسات التدريس (instructional practices) حيث استنتجت إحدى تلك الدراسات أن المعلمين الذين لديهم معرفة أكثر وضوحاً وتنظيماً بتخصصاتهم ينزعون إلى تدريس يتميز بترابط المعارف ووضوحها وتنوعها كما أن المناقشات التي يقودها هؤلاء المعلمون تتميز بالحيوية واستثارة الاهتمام عند الطلاب بمختلف مستوياتهم.  
وفي دراسة أخرى يستعرضها Otuya  وجد أن المعلمين أصحاب المعرفة غير المنظمة بشكل جيد يقدمون تدريسا غير فعال في معظم الأحيان .

وبالرغم من أهمية معرفة المعلمين بالمادة الدراسية بشكل جيد إلا أن هذا غير كاف لتحقيق تعلمٍ فعالٍ لدى الطالب ، إذ إن من الضروري توفر القدرة لدى المعلم على تحويل المحتوى المعرفي إلى أشكال تسهل فهم الطالب له ، وهذا ما يطلق عليه المهارات التربوية .
علاقة اختبار الكفايات ببرامج إعداد المعلم وتدريبه :
إن مراجعة برامج إعداد المعلم تظهر تبايناً كبيراً في برامجها وخططها الدراسية ، وعدم وجود اتفاق بينها على الحد الأدنى من الإعداد التربوي والمهني المطلوب توفره في تلك البرامج.  ففي دراسة أعدتها الأسرة الوطنية لإعداد المعلمين بوزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية (1420هـ) وقامت فيها برصد واقع برامج إعداد المعلمين في جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وجامعات بعض الدول العربية والأجنبية ، استنتجت الدراسة أن هناك تفاوتًا بين مؤسسات إعداد المعلم في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في نوعية البرامج (تكامليًا أو تتابعيًا) وفي عدد سنوات الإعداد ، كما أن الدراسة أشارت إلى وجود تباين ملحوظ في مكونات برامج إعداد المعلمين ، من حيث متطلبات التخرج الإجمالية ، وعدد وحدات الدراسة في الإعداد العام ، أو في الإعداد المهني ، أو التخصصي ، أو التربية الميدانية . فعلى سبيل المثال تتفاوت عدد الوحدات الدراسية المخصصة للإعداد التربوي بين مؤسسات إعداد المعلمين تفاوتًا كبيرًا فيبلغ الحد الأدنى في بعض الكليات ست وحدات دراسية فقط ، ويبلغ الحد الأعلى (57) وحدة دراسية . أما الإعداد التخصصي فيتفاوت تفاوتًا كبيرًا من كلية إلى أخرى فيبلغ في بعض الكليات (158) وحدة ، وفي كليات أخرى (69) وحدة على سبيل المثال .

ومن جهة أخرى فإن هناك شكوى متكررة من المؤسسات التربوية بأن برامج إعداد المعلمين لا تعد المعلم إعدادًا مهنيًا وتخصصيًا بصورة تؤهله لأداء مهمة التدريس بشكل فعال .  فهناك نسبة من المعلمين الذين يفتقرون إلى بعض المهارات الأساسية اللازم توفرها فيمن يقوم بمهنة التدريس مثل القراءة والكتابة أو مهارات التعامل مع تقنيات المعلومات.  كما أن بعض المعلمين يعانون ضعفاً علمياً في تخصصاتهم العلمية مما ينعكس على أدائهم داخل الصف. 
 هذا بالإضافة إلى افتقار البعض منهم إلى المهارات التربوية مثل مهارات التعامل مع الطلاب أو التدريس ، وغير ذلك من المهارات رغم تخرجهم في مؤسسات تربوية.  

إن الكفايات الأساسية للمعلمين التي أعدت في هذا المشروع تقدم أساساً مهماً للتواصل بين مؤسسات التعليم العام من جهة، ومؤسسات إعداد المعلم من جهة أخرى، والتي يتوقع منها أن تستفيد من الكفايات في تطوير برامجها وخططها وأساليب إعداد المعلم .

   إن هذا المشروع قدم بعد اكتماله معايير ومواصفات يفترض تحققها في المعلم ، لذلك فإن من الضروري أن تقوم مؤسسات إعداد المعلمين من جامعات وكليات بإعادة النظر في برامجها وخططها الدراسية ، لكي يصبح هناك مواءمة بين متطلبات وزارة التربية والتعليم كجهة رئيسة في توظيف المعلمين الجدد وتلك البرامج والخطط . وهذا يستدعي وجود تواصل مستمر مع مؤسسات إعداد المعلم ولجان مشتركة لضمان تحقيق ذلك ، ومن جهة أخرى توفر المعايير أو الكفايات التي نتجت عن هذا المشروع آلية مناسبة يمكن من خلالها ربط البرامج التدريبية للمعلمين التي تقدمها المؤسسات التعليمية باحتياجاتهم التدريبية الفعلية. وهذا سيؤدي إلى استثمار أفضل للموارد وإلى إتاحة الفرصة للمعلمين الذين هم في حاجة فعلية للالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير مستوياتهم . كما أن الاختبارات سوف تشجع المعلمين للاستمرار في التعلم الذاتي ورفع مستوياتهم العلمية في تخصصاتهم وتطوير مهاراتهم ومعارفهم التربوية وثقافتهم العامة ، والحد من التدهور الذي قـد يتعرض لـه بعض المعلمين في المعارف والمهارات التربوية والتخصصية .

أهداف المشروع :

    هناك مجموعة من الأهداف لمشروع اختبارات المعلمين وهي : 

1- إعداد قوائم بالكفايات الأساسية التي يفترض تحققها في المعلمين (معايير لمهنة  التدريس) يمكن الاستفادة منها في تحقيق المواءمة بين برامج كليات إعداد المعلمين والجامعات والمتطلبات العليا لعملية التدريس في المدرسة .

2- بناء أدوات لقياس مدى تحقق الكفايات الأساسية لدى المعلمين ، يمكن استخدام نتائجها في اختيار المعلمين والمفاضلة بينهم في الترقيات وغيرها من القرارات .
3- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين من خلال التعرف على جوانب الضعف لدى المعلم . 

4- توفير تغذية راجعة للمعلمين تساعدهم على النمو المهني الذاتي .

5- دراسة واقع المعلمين في المملكة العربية السعودية والعوامل التي تؤثر في
 أدائهم .
مبررات المشروع   
1-     هناك مجموعة من المبررات التي أبرزت الحاجة إلى قيام وزارة التربية والتعليم  بتأسيس اختبارات للمعلمين أهمها :

2- الحاجة إلى تمهين وظيفة التدريس وإيجاد المعايير المناسبة للدخول إليها    والاستمرار بها .
3- توفر أعداد كبيرة من المتقدمين للانضمام إلى مهنة التدريس وزيادة العرض على الطلب في معظم التخصصات ، وهذا يتيح للوزارة فرصة انتقاء الأفضل من خلال تطبيق معايير دقيقة للاختبار الحاجة إلى ربط البرامج التدريبية للمعلمين التي تقدمها الوزارة وإدارات التعليم بتحديد علمي لاحتياجاتهم التدريبية ،  وهذا سيؤدي إلى استثمار أفضل للموارد وإلى إتاحة الفرصة للمعلمين الذين هم في حاجة فعلية للالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير مستوياتهم .
4- الحاجة إلى تشجيع المعلمين للاستمرار في التعلم الذاتي ، وتطوير مستوياتهم العلمية في تخصصاتهم ، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم التربوية وثقافتهم العامة ، والحد من التدهور الذي قد يتعرض له بعض المعلمين في المعارف والمهارات التربوية والتخصصية .

5- الحاجة إلى دعم الملاحظات الصفية التي يقوم بها الإشراف التربوي لتقويم  أداء المعلم بمعلومات موضوعية عن مستوى المعلم تعتمد على اختبارات مقننة. 
6- التباين الكبير في خطط مؤسسات إعداد المعلمين الدراسية وعدم وجود اتفاق بين تلك المؤسسات على الحد الأدنى من الإعداد التربوي التخصصي المطلوب توفره في تلك البرامج .
مكونات الاختبار


بعد مراجعة مجموعة من التجارب العالمية والأدبيات في مجال كفايات المعلم ، تم تحديد أربعة مجالات رئيسية تشكل منظومة الكفايات التي يفترض توفرها فيمن يقوم بالتدريس وبالتالي  تشكل الأجراء الرئيسة للاختبار وهي : 

1-  الكفايات التربوية وهذا الجزء يشمل سياسة التعليم ونظمه في المملكة ومفهوم التربية والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي والقياس والتقويم ومجموعة من المعارف حول التدريس مثل تخطيط التعليم وتصميم الخبرات التعليمية وإدارة الصف ... الخ  .

2- المهارات اللغوية ( مهارة اللغة العربية قراءةً وكتابةً وفهمًا) .
3- الكفايات التخصصية ( اختبار في مادة التخصص ) وطرق تدريسه وهذا الجزء من الاختبار يقدم للمعلمين كل حسب تخصصه وقد تم إعداد اختبارات للتخصصات التالية : 
	1- التربية الإسلامية  
	8- الاجتماعيات   

	2- اللغة العربية  
	9- العلوم الإدارية 

	3- الرياضيات  
	10- التربية الفنية  

	4-الفيزياء  
	11 – التربية البدنية  

	5- الكيمياء  
	12- الحاسب  

	6- الأحياء  
	13 – اللغة الإنجليزية  

	7- العلوم 
	


مراحل بناء الاختبار

     إن تنفيذ مشروع وطني مثل اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين يستلزم عددًا من الإجراءات والمواصفات التي من شأنها العمل على ترسيخه وتعميق أهدافه وضمان تحقيقه لمستويات عليا من الجودة ،وقد سارت عملية بناء الاختبار وفق المراحل التالية :

1- تجهيز البنية التنظيمية للمشروع .

2- إعداد قوائم الكفايات .
3- تحكيم الكفايات .
4- وضع الكفايات في صورتها النهائية .
5- وضع مواصفات الاختبار .
6- كتابة الأسئلة  .
7- مراجعة البنود .
8- التطبيق التجريبي لبنود الاختبارات .
9- تحليل البيانات .
10-  إعداد النماذج النهائية للاختبار .
وفيما يلي استعراض مفصل لكل مرحلة من المراحل : 

أولاً :  تجهيز البنية التنظيمية للمشروع 

يعتبر تجهيز البنية التنظيمية من العناصر الرئيسية لنجاح مشروعات الاختبارات واسعة النطاق مثل اختبارات المعلمين ولذلك فقد أقرت وزارة التربية والتعليم إيجاد بنية تنظيمية مستقلة للمشروع تتبع مباشرة لوكيل الوزارة للتطوير التربوي ويقدم الشكل رقم ( 1 ) الهيكل التنظيمي للمشروع 

شكل رقم (1)

الهيكل التنظيمي للمشروع



وتتركز مهام رئيس المشروع في إدارة جميع مراحل المشروع ورئاسة الفريق العلمي ، أما الفريق العلمي فتشمل مهامه  الإشراف العلمي على الاختبارات وجودتها والتحقق من أن بناءها يتم وفق الأسس العلمية لبناء الاختبارات . 

وتتركز مهام اللجان الفنية في إعداد قوائم الكفايات وكتابة الأسئلة لجميع أجزاء الاختبار وقد بلغ عدد اللجان الفنية (17) لجنة موزعة على النحو التالي :

أ -
لجنة المهارات التربوية تضم مختصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم  والمناهج وطرق التدريس والإشراف التربوي  . 

ب- 
لجنة المهارات العددية وتضم مختصين في الرياضيات ومناهج وطرق تدريس الرياضيات  .  

 ج- لجنة المهارات اللغوية وتضم مختصين في اللغة العربية وعلم اللغة . 

  د -
اللجان التخصصية (13 لجنة ) بكل تخصص علمي سيتم اختبار المعلمين فيه ، وتضم مختصين في المادة من أساتذة الجامعات وكليات إعداد المعلمين والمشرفين التربويين والمعلمين 
المتميزين .


وقد حددت مهام تلك اللجان الفنية كما يلي :

1)  إعداد وثائق تتضمن الكفايات والمهارات المطلوب تحققها في المعلم في كل مادة 

2) إعداد قوائم ومواصفات الاختبارات .

3) إعداد فقرات الاختبار ومراجعتها وتعديلها وفق نتائج التطبيق التجريبي للاختبار .
4) إخراج الاختبار بصورته النهائية .
وقد تم تشكيل اللجان بحيث تحوي في عضويتها مجموعة من الكفاءات المتميزة في الجامعات  وكليات التربية وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين .   


ونظرًا لكثرة عدد اللجان العاملة في المشروع فقد شكلت لجان متابعة تقوم بتقديم الدعم المطلوب للجان الفنية مثل توفير المراجع ومتابعتها للتحقق من أنها تسير وفق خطة المشروع العلمية والزمنية . 


وتتركز مهام المدير التنفيذي في  تنفيذ المهام الإدارية وتوفير احتياجات المشروع ومتابعة الأمور المالية و تسهيل أعمال الفرق واللجان  من الناحية الإدارية .

ثانيًا : إعداد قوائم الكفايات :

وتهدف هذه المرحلة إلى بناء قوائم بالكفايات الأساسية لكل جزء من أجزاء الاختبار ولجميع التخصصات التي يشملها ، ويقصد بالكفاية المعارف والمهارات العقلية والأدائية والسمات الشخصية والاجتماعية للمعلم  .


وقد تم اشتقاق الكفايات التي بني على أساسها الاختبار من خلال عدة مصادر هي  

أ-
 تحليل المقررات الدراسية وترجمتها إلى كفايات.

ب- مراجعة البحوث العلمية ورسائل الدراسات العليا التي تناولت موضوع الكفايات  الأساسية للمعلمين .

جـ-
تجارب بعض الدول في مجال الاختبارات المهنية مثل اختبارات المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية (Praxis) التي تطورها مؤسسة خدمات الاختبارات Educational Testing services    .

ثالثًا :  تحكيم الكفايات :

  بعد صياغة اللجان الفنية للكفايات في صورتها الأولية، بدأ الفريق العلمي للمشروع بإجراءات تحكيم تلك الكفايات من قبل المتخصصين والخبراء في هذا المجال ، وكانت أهداف التحكيم ما يلي :

1- تحديد درجة أهمية تلك الكفايات بالنسبة للمعلمين ،وعلاقتها بأدائهم داخل الفصل الدراسي .

2-  تحديد مدى شمول تلك القوائم للكفايات الأساسية وبالتالي اقتراح إضافة بعض الكفايات وحذفها .

3-  إجراء التعديلات المناسبة على الكفايات إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

وقد شملت العينة التي شاركت في تحكيم قوائم الكفايات المختلفة ثلاث فئات هي :

1- الخبراء والمتخصصين في مجال تقويم المعلمين والمواد التخصصية من أعضاء  هيئة التدريس بالجامعات وكليات المعلمين  . 

2- عينة من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو إدارات التعليم أو المدارس وقد شملت هذه العينة مشرفي المناهج والمشرفين التربويين والمعلمين .

رابعًا : وضع الكفايات  في صورتها النهائية :
    بعد انتهاء عملية التحكيم قامت اللجان الفنية بمراجعة قوائم الكفايات على ضوء آراء المحكمين و تعديلها حسب الإجراءات التالية :

1- حذف الكفايات التي رأى غالبية المحكمين عدم أهميتها أو تكرارها .
2- إضافة بعض الكفايات التي اقترحها أغلب المحكمين . 

3- تعديل أسلوب صياغة بعض الكفايات .

4- دمج بعض الكفايات المتشابهة .

 فصل الكفايات المركبة .


بعد وضع الصورة النهائية لقوائم الكفايات في التخصصات المختلفة تم عرض هذه القوائم على لجان متخصصة في القياس والتقويم وذلك بهدف مراجعة صياغة الكفايات من الناحية العلمية واللغوية والأسلوبية والإملائية . 

خامسًا :  وضع مواصفات الاختبار : 

     بعد التحديد النهائي للكفايات الأساسية اللازمة للمعلم ، قامت اللجان الفنية بإعداد جداول مواصفات الاختبار بمختلف أجزائه وتحديد نوع الأسئلة من موضوعية ومقالية. 

وقد قامت تلك اللجان بتحديد الأهمية النسبية أو الوزن النسبي لكل كفاية ،  وبناءً على هذه التقديرات ( النسب المئوية ) ثم تقدير عدد الأسئلة التي ستكتب لكل موضوع وذلك بضرب النسبة المئوية المخصصة لموضوع معين بالعدد المقترح لأسئلة الاختبار 
سادسًا : كتابة الأسئلة :
    بعد إعداد الكفايات وجدول المواصفات بصورتها النهائية  قامت اللجان الفنية بكتابة بنود الأسئلة للاختبار ، وبما أن  قوائم الكفايات قد شملت عناصر لا يمكن قياسها عن طريق اختبار تحريري (ورقة وقلم) فقد اقتصر الاختبار على الكفايات التي يمكن قياسها باستخدام اختبار تحريري ، وقد قامت اللجان الفنية بإعداد ثلاثة نماذج لكل اختبار وقد زودت اللجان بمجموعة من الإرشادات لضمان مستوى جودة البنود وعقدت مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ذلك .

سابعًا : مراجعة البنود :

    بعد انتهاء اللجان الفنية من كتابة بنود الاختبار تم عرضها على مختصين في القياس والتقويم لمراجعتها باستخدام معايير كتابة الأسئلة التي تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للقياس والتقويم – بوزارة التربية والتعليم ، استنادًا إلى معايير تقويم البنود المستخدمة في مؤسسة خدمات الاختبارات ETS  .
ثامنًا : التطبيق التجريبي لبنود الاختبارات :

  قبل البدء بعملية التطبيق تم إعداد دليل تطبيق الاختبار الذي كون إرشادات حول الظروف المعيارية لتطبيق الاختبار  ويشمل  وصفًا إجرائيًا واضحًا ودقيقًا لعملية التطبيق لتجنب خطأ قد يؤثر في صدق الاختبار وثباته . 

و تهدف هذه المرحلة إلى التعرف على الخصائص السيكومترية لبنود الأسئلة مثل صعوبة الفقرات ودلالتها التمييزية والتعرف على ثبات الاختبار  بالإضافة إلى التعرف على فعالية  دليل تطبيق الاختبار ، وقد تم اختيار عينات من المعلمين في مختلف المناطق وفق منهجية محددة على النحو التالي :
1 – تم حصر الأعداد الإجمالية للمعلمين وتوزيعهم الجغرافي على    المناطق والمحافظات وتخصصاتهم وقد بلغ إجمالي عدد المعلمين في السنة التي طبق فيها الاختبار تجريبياً مائة وستين ألف معلم تقريبا.  

 2 – تم اختيار 14 منطقة تعليمية من مختلف التعليمية بحيث   تعكس التنوع الجغرافي والسكاني في .
 3 –  تم اختيار عشرين معلماً بصورة عشوائية من كل منطقة تعليمية  لكل مادة من مواد التخصص . 
والجدول رقم (1) يوضح توزيع العينة على المناطق التعليمية .

جدول رقم (1)

توزيع العينة على المناطق التعليمية

	عدد المناطق
	عدد أفراد العينة في كل منطقة
	عدد المواد التي طبقت
	مجموع العينة الكلية

	14
	258
	14
	3612


تاسعًا : تحليل البيانات :                                                                                                                                                             

تم إجراء التحليل الإحصائي لجميع نماذج الاختبارات) وذلك بهدف التعرف على الخصائص السيكومترية لفقرات الاختبار من صعوبة وتمييز وفاعلية بدائل .

عاشرًا : إعداد النماذج النهائية للاختبار :
بعد إجراء التحليل الإحصائي للفقرات قام مختصون في القياس والتقويم بمراجعة التحليل الإحصائي ، وأجريت التعديلات اللازمة على الفقرات والنماذج بناءً على نتائج التحليل بالتنسيق مع اللجان الفنية التي قامت بكتابة الأسئلة .

الخصائص السيكومترية للاختبار

صدق الاختبار :
    تم التحقق من صدق الاختبار باستخدام طريقة صدق المحتوى ، حيث عرضت قوائم الكفايات  الأساسية على مجموعة من المحكمين المتخصصين والخبراء شملت أساتذة من الجامعات وكليات المعلمين وبعض المختصين في الإشراف التربوي والمناهج والقياس والتقويم ، ومجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين المتميزين ، وذلك بهدف التأكد من مدى شمولية تلك الكفايات لما يفترض أن يتقنه المعلمون من معارف ومهارات تربوية وتعليمية وللتأكد من درجة أهمية تلك الكفايات  بالنسبة للمعلمين وعلاقتها بأدائهم داخل الصف الدراسي .

وهناك خطة أيضا لاستخدام صدق المحك للتحقق من صدق الاختبار ، وذلك بإعداد أداة ملاحظة تقيس مستوى أداء المعلم  داخل الصف الدراسي وتطبق من خلال ملاحظين سيتم تدريبهم لهذا الغرض ، حيث يقوم الملاحظون بإعطاء درجة للمعلم على الجوانب المختلفة التي تقيسها الأداة ، وبعد الحصول على نتائج أداء المعلم يتم  حساب درجة الارتباط بين نتيجة تقويم أدائه ودرجته في اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين . ونتيجة هذا الإجراء تعطي مؤشرًا حول قدرة الاختبارات التنبئية لمستوى أداء المعلم داخل الصف  .

ثبات الاختبار :


تم التوصل إلى دلالات الثبات للاختبارات بطريقة الاتساق الداخلي حيث تم حساب قيمة – كرونباخ ألفا – وقد كانت قيم معاملات الثبات لجميع الاختبارات مرتفعة ، وسوف يتم استخدام طرق أخرى في استخراج الثبات كطريقة إعادة الاختبار في تطبيقات لاحقة .

خاتمة:

       بما أن مشروع اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين يقدم معايير ومواصفات يفترض تحققها في المعلم ، لذلك فمن الضروري أن تقوم مؤسسات إعداد المعلمين من جامعات وكليات بإعادة النظر في برامجها وخططها الدراسية ، لكي يصبح هناك مواءمة بين متطلبات وزارة التربية والتعليم كجهة رئيسة في توظيف المعلمين الجدد وتلك البرامج والخطط , ومن المهم في هذا المجال التأكيد أن هذه الاختبارات لن تكون المحك الوحيد في تعيين المعلم الجديد أو تقويم المعلمين الذين هم على رأس العمل , بل إن المحكات الأخرى مثل المقابلة الشخصية والملاحظات لأداء المعلم هي من الوسائل المهمة التي لابد من استخدامها لإعطاء صورة أكثر تكاملاً حول الكفايات المتوفرة لديه 
المساء – السبت 2/8/2008

الأكاديمية المهنية .. بداية إصلاح مستوي المعلمين
إتقان العربية والإلمام بأساليب التدريس ومادة التخصص .. عناصر أساسية في التدريب
برامج واختبارات للترقي والاستفادة من الكادر
الخبراء : الارتقاء بالعنصر البشري نقطة الانطلاق لتحقيق الجودة
الاهتمام بالكمبيوتر واللغات ضرورة .. لمواكبة المتغيرات
تحقيق: أشرف أبوسيف - عزة يحيي
الأكاديمية المهنية للمعلمين التي تبدأ عملها هذا الشهر هل تحسن من مستوي المعلمين وتؤهلهم لمسايرة التطورات التعليمية وتقضي علي الكثير من السلبيات التي تشوب العملية التعليمية بسبب انخفاض مستوي المدرسين الذين يمثلون حجر الأساس والزاوية الأهم في الارتقاء بالتعليم؟! 
"المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع الخبراء والمتخصصين فأكدوا أن هذه الأكاديمية أصبحت ضرورة ملحة لبناء وتدريب المعلم بما يتناسب مع الاتجاهات العصرية الحديثة بعد أن اثبتت التجربة مدي القصور الذي يشوب عملية اعداد المدرسين في كليات التربية. 
قالوا إن الدراسة بالأكاديمية سوف تتضمن برامج تدريبية واختبارات للترقي والاستفادة من كادر المعلمين وسوف يتم التركيز علي ثلاثة عناصر أساسية في الدراسة هي مهارة الاتصال باللغة العربية وأساليب التدريس ومادة التخصص. 
اشاروا إلي أن الارتقاء بالعنصر البشري في العملية التعليمية وهو المعلم يمثل البداية الحقيقية لتطبيق معايير الجودة والذي بدونه لن تجدي أي عمليات تطوير سواء في المناهج أو المدارس أو المنشآت. 
طالبوا بضرورة التركيز بصورة أكبر علي علوم الكمبيوتر واللغات الأجنبية حتي يستطيع المعلم مواكبة المتغيرات وملاحقتها والاستفادة منها. 
اشاروا إلي ضرورة أن تشمل الدراسة بالأكاديمية تدريبا علي التعلم الذاتي وكيفية حصول المدرس علي المعلومة بنفسه ومن ثم يصبح لديه القدرة علي مساعدة ونقل هذه الخبرة إلي التلاميذ بدلاً من الاعتماد علي الحفظ والتلقين والأساليب التقليدية التي لم تعد تناسب مستجدات العصر. 
* د. نبيل عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس قطاع التعليم الفني.. يؤكد أن الأكاديمية المهنية للمعلمين خطوة ايجابية ونقلة جديدة لتنمية وتطوير قدرات المعلم ليستطيع الارتقاء بالعملية التعليمية. 
قال إذا كنا نتحدث عن جودة التعليم وتطوير المناهج وتغيير الأنظمة والبرامج التعليمية فأول عناصر هذه المنظومة المعلم وبدون معلم كفء وعلي مستوي علمي مؤهل لن نستطيع تحقيق التغيير المطلوب والارتقاء بالطلاب والمناهج فلابد أن تسير كل هذه الخطوات بطريقة متكاملة. 
أوضح أن هناك عدداً من البرامج التدريبية لابد أن يجتازها المعلم بنجاح خلال دراسته في الأكاديمية حتي يحصل الدرجات التي تساعده علي الترقي في منصبه الأكاديمي كما أن هذه الدورات سوف تساهم أيضاً في تمكين المعلم حتي يستطيع أن يقوم بالدور المنوط به. 
اضاف أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجان متخصصة لهذا الغرض بهدف اعداد معايير خاصة وبرامج تدريبية لجميع المراحل التعليمية المختلفة نظراً لأن اعداد المعلم بشكل جيد يجعله يتعامل مع متطلبات المهنة بشكل واع كما أن متطلبات العصر تفرض علي المعلم حالياً ليس فقط اتقان كيفية توصيل المعلومة للطالب ولكن عليه أيضاً اجادة التعامل مع جميع اطراف العملية التعليمية "طلاب ورؤساء وموجهين وأيضاً أولياء الأمور". ولن يتأتي ذلك إلا إذا تلقي دراسة كافية وتدريبا جيدا ومستمرا لأحدث التشريعات المهنية التي تخص مهنته كمعلم. 
أكد أن هناك سعيا مستمرا من جانب المسئولين علي تحسين المستوي المهني والمادي للمعلم حتي نتغلب علي مظاهر ضعف العملية التعليمية وهذا ما سوف يتحقق من خلال عمل الأكاديمية. 
لقد أصبح النمو المهني للمعلم ضرورة لتطوير التعليم ومواجهة تحديات المستقبل وبدون هذا النمو لن يتحقق رفع مستوي المهنة التعليمية ورفع مستوي المعلمين. 
مواجهة الاحتياجات 
* د. عيد أبو المعاطي الدسوقي رئيس قسم تصميم وبناء المناهج بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.. يري أن الهدف من انشاء هذه الأكاديمية هو مواجهة الاحتياجات المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه خطط التنمية والتطوير خاصة وأن العملية التعليمية لا ينبغي أن تظل بدون تطوير وتغيير كما يحدث حولنا في دول العالم المتقدمة. 
أشار إلي أن ضمان الجودة يتطلب استيفاء جميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين والعمل ضمن معايير وأسس علمية تنشر المعرفة والمهارات ولأن المدرس هو حجر الأساس في عمليات التطوير فلابد من الاهتمام الشامل بتدريبه خاصة اثناء العمل نظراً لأن كثيراً ممن يقومون بالعملية التعليمية ليسوا من خريجي كليات التربية وبالتالي ليسوا مؤهلين للعمل في مهنة التدريس وبالتالي التدريب يساعدهم علي اكتساب المهارات المهنية اللازمة لأداء رسالتهم بشكل صحيح.. اضافة إلي أن التدريب المستمر يساهم في رفع قدرات جميع العاملين من المدرسين ويلزمهم بضرورة الاطلاع المستمر في مواد التخصص والوقوف علي كل ماهو جديد كذلك الاهتمام بدراسة التكنولوجيا واستخدام الوسائل العصرية والإنترنت خطوة لابد أن يلتزم بها كل معلم إذا كنا نريد نشر أساليب حديثة لتعليم الطلاب اضافة أيضاً إلي اجادة اللغات الأجنبية.. 
أكد علي ضرورة وضع ضوابط متعددة تضمن التزام المعلمين بحضور الدورات التدريبية وذلك من خلال اقامة ورش العمل حتي يستطيع اكتساب المهارات بنفسه من خلال عمليات التدريب بدلاً من تلقينه بشكل نظري.. أيضاً لابد من الاهتمام والعمل علي تحديد مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تتعلق بالعملية التعليمية يقوم المعلم بتقديمها في فترة زمنية محددة ويتم تقييمها بواسطة لجان متخصصة حتي نضمن دوام حرصه علي الاطلاع والقراءة والبحث في المناهج التي يقوم بتدريسها للطلاب. 
يضيف: لابد من عمليات تقييم لجدوي هذه الدورات من وقت لآخر والوقوف علي النتائج الايجابية والسلبية واعلانها بشفافية للجميع ولمعرفة أوجه الضعف لتقويتها وتصحيح الأوضاع أولاً بأول.. فالتنمية المهنية جزء هام في النهوض بالتعليم في جميع مراحله. 
لقد كنا بحاجة ماسة إلي وجود مثل هذه الأكاديمية منذ سنوات بعيدة فالمعلم المصري من اكفأ المعلمين علي مستوي الكثير من الدول لكنه كان يفتقر إلي وجود حوافز وكيان يستطيع رعايته بشكل سليم كي يستطيع أداء رسالته التعليمية والتربوية في اعداد اجيال قادرة علي صنع المستقبل. 
تغيير الأنظمة 
* د. يسري عفيفي مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم يري أن فكرة التدريب المستمر للمعلمين ضرورة لابد منها لأن التحديث في التعليم وتغيير الأنظمة السائدة منذ سنوات بعيدة يحتاج إلي تغيير انماط التدريس التقليدية والتي لم تعد تناسب المناهج الحديثة ونظم الامتحانات الجديدة اضف إلي ذلك أن استخدام التكنولوجيا والوسائل العصرية أمر لابد منه حتي نستطيع مواكبة التطورات العالمية. 
أشار إلي أن الأكاديمية محاولة وتجربة تستحق الاهتمام والدعم والرعاية حتي تقوم بعملها لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة. 
لابد أيضاً من القيام بعمليات تحليل للبرامج التي يتم وضعها في الأكاديمية بهدف قياس مستوي جودة ادائها وتحديد ما قد يوجد من قصور لتلافيها تحقيقاً للوصول إلي المستوي المطلوب. 
من الضروري أيضاً وضع معايير قياسية بواسطة لجان متخصصة بمشاركة المستفيدين من الخدمة التعليمية وتسترشد أيضاً بالمعايير الدولية. 
أوضح أن ارتباط ترقية المعلم باجتياز هذه الدورات والنجاح فيها خطوة ايجابية تلزم كل المعلمين بضرورة الالتزام والمشاركة في البرامج والأنشطة المختلفة ولابد أن تتم هذه الخطوات كل 3 أو 5 سنوات لضمان استمرارية المعلم في الارتقاء بمهاراته وقدراته وعدم توقفه عن تطوير ادائه وعمله. 
لابد من اعلان نتائج هذه الدورات علي الرأي العام لكي يشارك الجميع في اقتراح التعديلات في ضوء المستجدات والتطورات. 
أساليب التدريب 
د. رسمي عبدالملك رستم استاذ الإدارة والتخطيط التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية والعميد السابق لشعبة التخطيط يؤكد أن انشاء أكاديمية وليس معهداً للتدريب أفضل كثيراً لأن أكاديمية تعني أن هناك أسلوباً علميا متطورا في تنفيذ البرامج وأساليب التدريب وهذا مانحتاجه في الفترة الحالية حيث سيسهم ذلك في بناء وتدريب المعلم بما يتناسب مع الاتجاهات العصرية الحديثة من خلال توفير شكل معين من التدريب والاحتياجات التدريبية بحيث يحصل المتدرب علي أحدث ماتوصلت إليه المدرسة التربوية من أساليب في تطوير العملية التعليمية. 
قال إن هذه الأكاديمية أصبحت تمثل ضرورة خاصة بعد أن اثبتت الدراسات والواقع الحي أن هناك الكثير من القصور الذي يشوب عملية اعداد المدرسين في كليات التربية وأن هناك الكثير من المدرسين الذين تخلفوا عن متابعة التطورات الحادثة في العملية التعليمية وهذا دليل علي عدم قدرتهم علي تخريج منتج جيد وهو الطالب القادر علي مسايرة الاتجاهات العالمية المتسارعة من حولنا. 
اضاف يجب أن يكون الهدف الأول لهذه الأكاديمية أن تزرع في فكر المدرسين القدرة علي تطوير أنفسهم والقدرة علي التعليم الذاتي وهذا من خلال الاعتماد علي المناقشة والتحليل فليس مطلوباً اعطاء المدرسين مادة دراسية يتلقونها كأنهم جهاز تسجيل ولكن يجب أن يحصل المدرس علي المعلومة بنفسه ومن ثم تصبح لديه القدرة علي مساعدة ونقل هذه الخبرة إلي ابنائه التلاميذ بدلاً من الاعتماد علي الحفظ والتلقين بحيث نحفزه علي استخدام قدراته العقلية. 
أشار إلي أن المعلم هو عصب العملية التعليمية فقد طورنا من مستوي المدارس والمناهج وأهملنا تطوير العنصر البشري الذي يمثله المدرس فلن ننجح في تطوير العملية التعليمية بالكامل لأن الأساس في عملية التطوير هو بناء المعلم. 
أوضح أن هيئة التدريس والتدريب في هذه الأكاديمية سوف تتكون من كبار الخبراء التربويين ونأمل أن يكون هناك تجاوب ورغبة واستعداد من المدرس للاستفادة من هذه الخبرات لتحقيق التنمية المهنية المستدامة وبما يتيح للمعلم الفرصة لاستكمال دراسته كما يجب أن يكون هناك في نفس الوقت حوافز للمتميزين في هذه الأكاديمية كإستكمال الدراسة والتدريب في الخارج وعدم الاعتماد فقط علي الحافز المادي. 
د. فاروق منصور استاذ التربية بجامعة عين شمس يري أن انشاء أكاديمية مهمتها الأساسية رفع مستوي المعلمين للترقي خاصة بعد اقرار كادر المعلمين شيء مطلوب وأساسي في نجاح منظومة التطوير المنشودة للعملية التعليمية من خلال اجتياز اختبارات في مجالات معينة تم تحديدها في النظام الأساسي للأكاديمية. 
قال إنه يجب أن يتم الاهتمام بصورة أكبر باللغات الأجنبية والكمبيوتر وضرورة اجتياز التدريب والاختبار الخاص بها لأنهما أصبحا الأساس في عملية التطوير وحتي يتسني للمدرس أيضاً مواكبة المتغيرات من حوله وملاحقة التطورات في العالم والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي علي الكمبيوتر واتقان لغة اجنبية علي الأقل. 
أوضح انه يجب أن يكون هناك تقييم شامل ومستمر لهذه الأكاديمية ومستوي خريجيها وماتقدمه من خبرة وتدريب حتي لا يتحول الأمر إلي مجرد روتين ومحاضرات للتلقين ودورات يحصل بعدها المدرس علي شهادة باجتياز الدورة دون أن يكون هناك انعكاس حقيقي وايجابي علي العملية التعليمية ككل والتي لن تتطور بشكل كامل بدون أن يكون هناك تطوير لأداء المدرس الذي يمثل العنصر الأساسي والأول في منظومة التطوير. 
تجارب عالمية 
* د. حسن البيلاوي مستشار وزير التربية والتعليم والمسئول عن الأكاديمية المهنية للمعلمين يشير إلي أن مشروع الأكاديمية نظام مطبق في العديد من الدول المتقدمة تعليمياً وتم الاستفادة من تجارب هذه الدول قبل أن يتم انشاء هذه الأكاديمية. 
قال إن انشاءها جاء مع صدور القانون الخاص بكادر المعلمين وتم اختيار مدينة مبارك للتعليم لتكون المقر الرئيسي لها وتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بها وكذلك تم تشكيل مجلس الإدارة. 
أوضح أن التدريب ليس بجديد علي المعلمين ففي الماضي كان يتم ذلك بواسطة العاملين في جهاز التدريب الموجود في وزارة التربية والتعليم ولكن مع ضرورات التطوير والارتقاء بالأنظمة التعليمية كان لابد من نقلة نوعية في الفكر التربوي لمهنية المعلم بمعني أن وظيفة التدريس مهنة لابد أن تقوم علي أسس وقواعد علمية ولابد أن تواكب كل التطورات العالمية. 
أوضح انه يوجد خمسة مستويات للمعلمين تبدأ من معلم ثم معلم أول ثم معلم أول "أ" خبير المعلم ثم كبير المعلمين كل هذه المستويات لابد أن تتمتع بالكفاءة التربوية والمعرفة المهنية والمهارية وكذلك البعد الأخلاقي وبالتالي كل مرحلة تتطلب تدريبات ومستويات مختلفة من البرامج حتي تستطيع أن تمارس عملها وفق انظمة دقيقة تؤهلها لأداء عملها ونجاحها في الانتقال من مرحلة إلي أخري علي أسس ومعايير مدروسة. 
اضاف انه مع كل تدريب يتم وضع اختبار للمعلم لقياس مدي استفادته من البرامج التي درسها ومن يفشل فيها لا نتركه بل نجدد معه محاولات التدريب والتواصل. 
قال إن هناك ثلاث قضايا هامة تعتني بها البرامج التدريبية وهي تتعلق أولاً بمهارة الاتصال باللغة العربية وثانياً مهارة الكفاءة التربوية الخاصة بطرق وأساليب التدريس وأخيراً المادة العلمية التي يتخصص فيها المعلم. 
اضاف أن نظام الترقيات سوف يتم كل 5 سنوات وبعد اجتياز التدريبات ومع كل ترقية سوف يحصل المعلم علي زيادة قدرها 50% في المرتب أما كبير المعلمين فسوف يحصل علي 150% زيادة في راتبه.. وقد تم رصد مبلغ 5.2 مليار جنيه لهذه الأكاديمية المهنية. 
أوضح انه تم وضع هذه البرامج في خلال عام ونصف عام بواسطة 2000 خبير في مجال التعليم وبالاستعانة بأساتذة الجامعة ومراكز البحوث وكليات التربية والهيئة العامة للجودة والاعتماد وفي البداية تم تطبيق هذه البرامج علي 21 ألف معلم لقياس مدي كفاءة البرامج والاختبارات وكذلك كفاءة المعلمين وبالفعل كانت النتائج ايجابية ثم تم اقرار هذه البرامج وآليات قياس الأداء طبقاً لكل مرحلة تعليمية.. وسوف يبدأ العمل هذا الشهر علي كافة مستويات المعلمين بكل مراحل التعليم المختلفة. 
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